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Research Summary  

      Rights and freedoms are proving to humanity humanity which is closely 
it because they fixed his natural rights by the presence whatever origin, 
religion, nationality, tribe, color, creed intellectual, these ancient rights as 
history, where it derives from both celestial and inherited religions 
humanitarian whole, They constitute the common denominator between 
different societies and civilizations in the world . 

  ملخص البحث
الحقوق والحريات هي التي تثبت للإنسانية انسانيته وهي لصيقة به لأنها من الحقوق 
الطبيعية الثابتة له قبل وجوده مهما كان اصله او دينه او قوميته او عشيرته او لونه او معتقده 
الفكري ، فهذه الحقوق قديمة قدم التاريخ ، حيث انها مستمدة من كل الاديان السماوية والموروث 

  برمته ،  وهي تشكل القاسم المشترك بين المجتمعات والحضارات المختلفة في العالم . الإنساني
  

    T         This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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  ((المبحث الاول)) 
  م ٢٠٠٥مدخل عام حول فلسفة الدستور العراقي لسنة 

  مقدمة : 
ـــه ،  ـــد وثقافت ـــة مميـــزا الـــى حـــد مـــا ، فهـــو الانعكـــاس لتـــاريخ هـــذا البل يعـــد دســـتور كـــل دول
وخصــائص ســكانه ، ولكــن علــى الــرغم مــن ذلــك هنــاك العديــد مــن الامــور المشــتركة المهمــة بــين 
الدسـاتير وتكــون اوجــه الشــبه التــي يجــدها المــرء بـين الدســاتير فــي العديــد مــن الاحــوال ، هــي نتــاج 

دفة ولان عملية الدستور تمثل اهم الممارسات الاساسـية للاختيـار السياسـي فغالبـا التصميم لا الص
ما ينصح القـائمون علـى صـناعة الدسـاتير بالسـعي للوصـول الـى وجهـات نظـر علـى اوسـع نطـاق 
في المهام الـت تنـاط بهـم ، ولأهميـة الدسـتور بشـكل عـام فـي الحيـاة السياسـية لاي بلـد ، وجـب ان 

مــام مـــن المشــاركين بكتابتـــه ، ليصــل بالنتيجـــة الــى اعلـــى درجــات الرضـــا يحصــل علــى اعلـــى اهت
  والقبول من قبل المخاطبين به وعلى كافة المستويات . 

والعـراق فـي المائـة سـنة او يزيـد علـى ذلـك مـر بظـروف وأحـداث لـم تكـن عاديـة ، ورافقـت 
خير في ظـروف هـي هذه الظروف كما وثقتها ايضا وثائق سياسية ودستورية ، ثم كتب دستوره الا

الاخرى لم تكن عادية ، ولـم تكـن لتسـمح بكتابـة دسـتور يلبـي كـل طموحـات الشـعب العراقـي الـذي 
انهكــه عــدم الاســـتقرار ، وعــدم وضــوح الرؤيـــا والسياســات المتخبطــة وغيـــر المنضــبطة وهــو اليـــوم 

يــات احــوج مــا يكــون لدســتور يــنظم العلاقــات وعلــى كــل المســتويات ويضــمن الحقــوق ويطلــق الحر 
ويقــر بالمســاواة ، ويصــل الــى الســلطة مــن يحصــل علــى الشــرعية . ولهــذ قســمت البحــث مــن اجــل 

 ٢٠٠٥الدراسة الى مبحث اول جاء يحمـل عنـوان مـدخل عـام حـول فلسـفة الدسـتور العراقـي لسـنة 
،  ٢٠٠٥النافذ وقمت بعد ذلك الى تقسيمه الى ثلاثة مطالب يعنوان فلسفة الدستور العراقـي لسـنة 

، امـــا المطلـــب  ٢٠٠٥المطلـــب الثـــاني بعنـــوان فلســـفة الحقـــوق فـــي الدســـتور العراقـــي لســـنة وجـــاء 
، وهــذا مــا ســوف نتناولــه  ٢٠٠٥الثالــث فحمــل عنــوان فلســفة الحريــات فــي الدســتور العراقــي لســنة 

  وكما يلي : 
  ((المطلب الاول))
  النافذ ٢٠٠٥فلسفة الدستور العراقي لسنة 

والمقترحـــات فـــي الدســـاتير العربيـــة ، بـــل وفـــي المنظومـــة  الآراءلقـــد تباينـــت بـــل واختلفـــت 
الدوليــة حــول الحقــوق التــي يجــب تــوفير الضــمانات لهــا ، وماهيــة تلــك الحقــوق اهــي حقــوق مدنيــة 
وسياسية ، ام حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، ام هي الحريات الاساسية ، فقد ذهـب الـبعض 

ميـة حتـى تسـتكمل بناهـا التحتيـة وتتجـاوز عقبـات الاميـة الى ارجاء الحرية السياسية فـي الـدول النا
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والجهــل والمــرض ، ويــرى بعضــهم يجــب تــوفير الحريــات الاقتصــادية للتغلــب علــى الفاقــة ، وتــوفير 
الحريات الاجتماعيـة بتحقيـق التعلـيم ، كمـا يـرى الـبعض الاخـر ان مشـاكل العـالم النـامي لا يمكـن 

،  الإنســـانادئ الديمقراطيـــة ، وحكـــم القـــانون ، وحقـــوق فـــي حالـــة احتـــرام مبـــ إلامواجهتهـــا بنجـــاح 
) . فاذا كانت الديمقراطية منذ بدايتها قد تمثلت في الحريـة ، وان الحريـة هـي ١( الأساسيةوحرياته 

، بمعنـــى تحريـــر  الأســـاسجـــوهر الديمقراطيـــة ، فـــان ممارســـة الســـلطة مـــن الشـــعب هـــو عنصـــرها 
  ) . ٢من التحكم السلطوي ( الإنسان

تغيــر النظــام السياســي بــل  ٢٠٠٣وبعــد ســقوط النظــام الــديكتاتوري فــي العــراق بعــد عــام  
النافـذ ، وقـد خصـص فيـه ابـواب  ٢٠٠٥تغيرت الحياة بأكملها ، فكتب دستور العـراق الجديـد سـنة 

، وللحقـــوق والحريـــات ولأهميـــة هـــذه الحقـــوق والحريـــات يفتـــرض مـــن الدســـتور  الأساســـيةللمبـــادئ 
ها الضمانات الكافية باعتبـاره الحـد الفاصـل بـين عهـد الاسـتبداد وعهـد الديمقراطيـة الجديد قد وفر ل

النافــذ وبيــان المرتكــزات الفلســفية التــي اســتند  ٢٠٠٥، ولكــي نقــوم بدراســة الدســتور العراقــي لســنة 
للدستور ، وكذلك بيان الحقوق والحريات التي اقر بها  الأساسيةعليها فلا بد من توضيح المبادئ 

  ستور ، من خلال دراسة شاملة لكل الجوانب السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية . الد
 أنلقــد احتــوى الدســتور علــى التوجيهــات الفلســفية ، والأحكــام الوضــعية المحــددة ، ونــرى 

والمبــادئ والقواعــد العامــة قــد تركــزت فــي تمجيــد صــفحات تــاريخ الشــعب العراقــي ،  الأحكــامتلــك 
،  الأساسـيةسـفية لنظامـه السياسـي ، واحتـرام حقوقـه وحرياتـه ، ومبـادئ مجتمعـه الفل الأسـسوبيان 

وبيــان مــدى التزامــه بمبــادئ القــانون الــدولي العــام وهــذا كلــه رأينــاه فــي ديباجــة دســتور العــراق لســنة 
النافـــذ ، فهـــي تكـــون بمثابـــة المقدمـــة التـــي تقـــرر فيهـــا عقيـــدة او فلســـفة النظـــام الـــذي ينشـــا  ٢٠٠٥

دســتوري فــي ظلهــا ، وأســباب ســن الدســتور وطريقتــه ، وبيــان الاطــار السياســي المحــدد القــانون ال
  ) .  ٣اللديباجة ذات الصيغة القانونية (

  ٢٠٠٥اولا :  المبادئ الاساسية في دستور 
اي دستور لا بد من ان يتضمن مبادئ اساسية يجسد تطلعات الشـعب فـي اقامـة نظـام للحكـم 

شــير لطبيعــة الدولــة مــن حيــث شــكلها موحــدة او لا مركزيــة ، مؤســس علــى اســس ديمقراطيــة ، وي
ونظــام الحكــم فيهــا برلمــاني ام رئاســي ام بــين نــوعين ، كمــا ويتطلــع الــى حيــاة كريمــة مســتقرة فــي 
اجــواء الســلام الاجتمــاعي ، وتحــت مظلــة العدالــة الاجتماعيــة بمــا تؤمنــه مــن حريــة ومســاواة حقــه 

رام وترقيــة الكرامــة الانســـانية وحقــوق الانســان وحرياتــه مـــع وســيادة القــانون ، ومــدى التزامهـــا بــاحت
توضيح حاكميه الدستور ومصادر التشريع ، وما يتصل بالمواطنـة والجنسـية ولغـة الدولـة الرسـمية 
وشــعاراتها الوطنيــة والمبــادئ الاساســية للحكــم والدولــة ، فالدســتور يكــون بمثابــة الوثيقــة التــي تمثــل 
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جانـــب ، ويمثـــل صـــكا مقدســـا لا يســـهل تعديلـــه يتضـــمن حمايـــة ضـــمير الشـــعب وتجســـد قيمـــه مـــن 
  ) .  ٤الحقوق الاساسية للفرد والمجتمع من جانب اخر (

 وصف الدولة ونظام الحكم  - ١
النافـــذ فـــي احـــد مـــواده اذ نـــص علـــى ان  ٢٠٠٥وهـــذا مـــا اشـــار اليـــه الدســـتور العراقـــي لســـنة 

نظـــام الحكـــم فيهـــا جمهـــوري نيـــابي  (جمهوريـــة العـــراق دولـــة اتحاديـــة واحـــدة ، ذات ســـيادة كاملـــة ،
) . اذ ان العـــراق يتمتـــع بســـيادة كاملـــة غيـــر ناقصـــة ، وان كـــان ٥(برلمـــاني) ديمقراطـــي اتحـــادي) (

محــتلا زمــن كتابــة الدســتور ، ولقــد اشــارت المــادة الســابقة الــى ثلاثــة مصــطلحات هــي مــن اهــم ، 
  قراطي) . واخطر ما جاء في الدستور وهي (اتحادي ، نيابي (برلماني) ، ديم

ــــــة : - ــــــة اتحادي ــــــدول  دول ــــــة ، وال ــــــة مركب ــــــى دول ــــــة بســــــيطة ال هــــــو تحــــــول العــــــراق مــــــن دول
الاتحاديــــة تنقســــم الــــى (اتحــــاد شخصــــي ، واتحــــاد حقيقــــي ، واتحــــاد كــــون فــــدرالي ، واتحــــاد 
فــــــدرالي) ففــــــي العــــــراق يكــــــون الاتحــــــاد فــــــدرالي الــــــذي ينشــــــأ مــــــن اتحــــــاد دول او مقاطعــــــات 

ــــ ــــى اســــس صــــغيرة او ضــــعيفة بقصــــد تكــــوين دول ــــا ، وتنشــــأ عل ــــا ومعنوي ــــر واقــــوى مادي ة اكب
مــــــن التفــــــاهم والرضــــــا فيتكــــــون كيــــــان اتحــــــادي تتقاســــــم الاجــــــزاء التــــــي تتكــــــون منهــــــا مهــــــام 
الســـــــلطة ، كمـــــــا ان هـــــــذا النظـــــــام يأخـــــــذ باللامركزيـــــــة الاداريـــــــة والسياســـــــية ، وبهـــــــذا يكـــــــون 

 ) . ٦العراق قد تحول الى اقاليم شبه مستقلة اداريا وسياسيا (
ان قيــام انظمــة الحكــم الديمقراطيــة هــو ضــمان لتحقيــق الحــد الادنــى مــن العدالــة  ديمقراطــي : -

الاجتماعية والسياسية ، فالديمقراطيـة معقـد فكـري ومـنهج سـلوكي ونظـام حيـاتي يشـمل بنطاقـه 
كــل اوجــه النشــاط الانســاني ، وعليــه فــان التطبيــق الفعلــي للديمقراطيــة لــيس مشــروطا بمشــاركة 

العمليــة السياســية ، بــل بتــوفر المقومــات الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي تضــمن المجتمــع فــي 
للمجتمع القدرة على ممارسة باقي حقوقه وحرياته بشكل اوفى وأكمل ، امـا الديمقراطيـة كنظـام 

ب وهــــذه هــــي الديمقراطيــــة حكــــم فتكــــون ســــلطة اصــــدار القــــوانين والتشــــريعات مــــن حــــق الشــــع
 ) .  ٧(التمثيلية

تقـوم الديمقراطيـة النيابيـة علـى ركـن اسـاس هـو وجـود برلمـان منتخـب لمـدة  اني) :نيابي (برلم -
محــدودة ، كمــا تقــوم الانظمــة النيابيــة علــى مبــدأ الفصــل بــين الســلطات ، ولكــن الاســاس فــي 
النظــام البرلمــاني هــو التــوازن بــين الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة ، وتقــف كافــة الســلطات علــى 

 تسيطر احداها على الاخرى . قدم المساواة دون ان 
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 الاسلام والدولة  - ٢
اذ نـــص علـــى ان (اولا : الاســـلام ديـــن الدولـــة  ٢٠٠٥وهـــذا مـــا تبنـــاه الدســـتور العراقـــي لســـنة 

) . وارى ان هــذه المــادة تناولــت ثلاثــة محــاور ٨الرســمي وهــو مصــدر اســاس التشــريع ....) (
  رئيسية هي : 

التشــــريع تخصــــص بــــه مجلــــس اقــــيم لهــــذا الغــــرض ، واي  إنكمصــــدر للتشــــريع :  الإســــلام -
تشــريعات او قــرارات لــن تصــدر عنــه الا عــن طريــق التصــويت ومــا دام المجلــس منتخــب مــن 
قبــل الشــعب فهــو يعكــس ارادة ورغبــات هــذا الشــعب ن فهــذا الــنص لــن يحــول الدولــة الــى دولــة 

 ) .٩دينية كما يتخوف البعض (
مــا نــص عليــه الدســتور فــي نفــس المــادة المــذكورة انفــا  وهــذا التعــارض مــع المبــادئ الاخــرى : -

لا يجـــوز  –لا يجـــوز ســـن قـــانون يتعـــارض مـــع ثوابـــت الاســـلام ، ب  -اولا ... أ -علـــى ان (
لا يجـوز سـن قـانون يتعـارض مـع الحقـوق  –سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيـة ، ت 

لا يجــوز  –مــادة اخــرى (ثانيــا والحريــات الاساســية الــواردة فــي هــذا الدســتور) ، وقــد نــص فــي 
سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نـص يـرد فـي دسـاتير الاقـاليم ، او اي 

) . اذا كـــان الدســـتور لا يتعـــارض مـــع الديمقراطيـــة ولا ١٠نـــص قـــانوني اخـــر يتعـــارض معـــه) (
لام ، واذا يتعــارض مــع الحقــوق والحريــات ، فهــل مبــادئ الديمقراطيــة متطابقــة مــع ثوابــت الاســ

وجــد التعــارض فــي تشــريع مــا فايهمــا يــرجح المبــدا الاســلامي بصــفته مــن الثوابــت ، ام الــراي 
الاخر ، فهل يحـق للسـلطات الـثلاث ان تمنـع او تحاسـب او تصـدر امـرا او قانونـا او تشـريعا 

ك كونهـا بمنع محـلات بيـع الخمـور او غلـق مـا يسـمى بـالنوادي الليليـة والملاهـي ومـا شـابه ذلـ
واذا اعتـرض احـدهم علـى هـذا الاجـراء او التشـريع تحـت عنـوان ، عارض مع ثوابـت الاسـلامتت

التعارض مع الحقوق والحريـات ومـع مبـادئ الديمقراطيـة ، فكيـف يكـون الموقـف واي الفـريقين 
ســـيكون موقفـــه دســـتوريا ليكـــون الموقـــف الاخـــر المعـــارض غيـــر دســـتوري ، فالمشـــرع اراد ان 

 ) . ١١ولكن لم يفلح بإرضاء اي منهما (يرضي طرفين متعارضين 
علــى ان (يضــمن  ٢٠٠٥نــص الدســتور العراقــي لســنة الهويــة الاســلامية والقــيم الاســلامية :  -

هـــذا الدســـتور الحفـــاظ علـــى الهويـــة الاســـلامية لغالبيـــة الشـــعب العراقـــي ، كمـــا ويضـــمن كامـــل 
، كالمسـيحيين ، والايزيـدييين الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينيـة 

ــــدائيين) ( ــــيم ١٢، والصــــابئة المن ــــذكر الق ــــم ي ــــط ول ــــة الاســــلامية فق ) . ان الدســــتور ذكــــر الهوي
الاسلامية وهل هذه القيم موضع خـلاف ، فالاسـلاميين لـم يقـدمو حتـى الان نظريـة فـي الفكـر 

علمـــانيون قـــدمو السياســـي الاســـلامي تحـــافظ علـــى منطلقاتهـــا ومبادئهـــا الثابتـــة ، فـــي مقابـــل ال
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مشروع دولة حديثة مدنية ، ولكنه مشروع مستورد دون ان يستطيعو الاحتفـاض بالخصوصـية 
امــا القــيم الاســلامية مــن اخــلاق واداب ومعــاملات فمــن واجــب الدولــة المحافظــة عليهــا واعــادة 
غرســـها فـــي المجتمـــع فهـــي مـــن البنـــى الفوقيـــة التـــي ان فارقـــت اي مجتمـــع تهـــاوى وتصـــدعت 

 ) . ١٣اركانه (
 المكونات واستحقاقاتها  - ٣

علـى ان (العــراق بلـد متعـدد القوميــات والاديـان والمــذاهب  ٢٠٠٥نـص الدسـتور العراقــي لسـنة 
وهـــو عضـــو مؤســـس وفعـــال فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة ، وملتـــزم بميثاقـــه ، وهـــو جـــزء مـــن العـــالم 

عنصـــر اســـاس فـــي ) . ان المشـــاركة الايجابيـــة للاقليـــات فـــي الحيـــاة العامـــة هـــي ١٤) (الإســـلامي
المجتمــع الســلمي والــديمقراطي ، وهــذا اساســه هــو التعــايش والقبــول بوجــود الاخــر جنبــا الــى جنــب 
دون الســعي لالغائــه ســواء كــان الاخــر فــردا ام حزبــا ام طائفــة ، فالتوجــه الحــديث يكشــف عــن ان 

امـــا ) ، ١٥تشـــريع قـــانون منفصـــل للاقليـــات هـــو ممارســـة الافضـــل لضـــمان الحمايـــة الشـــاملة لهـــا (
الهوية القومية فان جميع دساتير العراق الجمهورية اشارت الى ان العراق جـزء مـن الـوطن العربـي 

، امــا اللغــات الرســمية فقــد  ٢٠٠٥او الشــعب العراقــي جــزء مــن الامــة العربيــة وهــذا مااكــده دســتور 
 –عـراق ...رابعـا اللغة العربية واللغة الكرديـة همـا اللغتـان الرسـميتان لل –نص عليها الدستور (اولا 

اللغـة التركمانيــة واللغـة الســريانية لغتـان رســميتان اخريـان فــي الوحـدات الاداريــة التـي يشــكلون فيهــا 
لكل اقليم او محافظة اتخـاذ ايـة لغـة محليـة اخـرى ، لغـة رسـمية اضـافية  –كثافة سكانية ، خامسا 

الحقـوق القوميـة  ٢٠٠٥سـتور ) . ، كمـا تنـاول د١٦، اذ اقرت غالبية سكانها ذلـك باسـتفتاء عـام) (
وذلك مـن خـلال الاعتـراف بـاقليم كردسـتان ضـمن عـراق اتحـادي ويمتلـك صـلاحيات واسـعة اداريـا 

 وسياسيا ، بالاضافة الى حقوقهم في المؤسسات الاتحادية . 
  (المطلب الثاني)

  ٢٠٠٥فلسفة الحقوق في الدستور العراقي لسنة 
علــــى ان هنـــاك حقــــوق ووضـــعها تحــــت عنـــوان الحقــــوق  ٢٠٠٥اكـــد الدســـتور العراقــــي لســـنة 

والحريــات ، علمــا ان دســاتير العــراق الســابقة وضــعت الحقــوق تحــت عنــوان الحقــوق والواجبــات ، 
  ويمكن لنا من تقسيم الحقوق الى اربعة انواع هي : 

 الحقوق المدنية  -١
، تســــتند  ٢٠٠٥فعليــــا فــــي الدســــتور العراقــــي لســــنة ان الحقــــوق المدنيــــة كمــــا هــــو الحــــال عليــــه 

بالأســاس الــى مبــدأ المســاواة بشــكل عــام اذ تتضــمن الســلامة الشخصــية ، وحــق الجنســية ، وحــق 
  التقاضي بما يضمن العدالة ، كما ان هناك حقوق اخرى تعتبر من الحقوق المدنية ايضا .
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ه مـن التـدخل التعسـفي فـي لكل شخص الحق في طلب حماية القانون لـ السلامة الشخصية : -
حياتــه الخاصــة او اســرته او مســكنه او شــن حمــلات علــى شــرفه وســمعته ، وهــذا مااكــد عليــه 

من ضمانات السلامة الشخصية ، والمساواة امام القانون دون تمييـز ، وتكـافؤ  ٢٠٠٥دستور 
الفــرص ، وحرمــة المســاكن ، وكــذلك حــق الخصوصــية التــي قيــدت بحقــوق الاخــرين والاداب 

لعامـــة ، اذ تطـــرق الدســـتور علـــى هـــذه الامـــور اذ نـــص علـــى ان (العراقيـــون متســـاوون امـــام ا
القــــانون دون تمييــــز بســــبب الجــــنس او العــــرق او القوميــــة او الاصــــل او اللــــون او الــــدين او 

) . ونـص ايضـا علـى ١٧المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصـادي او الاجتمـاعي) (
حياة والامن والحرية ، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقـوق او تقييـدها ان (لكل فرد الحق في ال

) . ونــص ايضــا ١٨الا وفقــا للقــانون ، وبنــاء علــى قــرار صــادر مــن جهــة قضــائية مختصــة) (
على ان (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفـل الدولـة اتخـاذ الاجـراءات اللازمـة 

لكــل فــرد الحــق فــي الخصوصــية  –ك علــى ان (اولا ) . ونــص الدســتور كــذل١٩لتحقيــق ذلــك) (
حرمـــة المســـاكن  –الشخصـــية ، بمـــا لا يتنـــافى مـــع حقـــوق الاخـــرين ، والاداب العامـــة ، ثانيـــا 

لا بقـــــــرار قضـــــــائي ، ووفقـــــــا مصـــــــونة ، ولا يجـــــــوز دخولهـــــــا او تفتيشـــــــها او التعـــــــرض لهـــــــا ا
 . )٢٠(للقانون)

بط شخصـا بدولـة ، فهـي رابطـة قانونيـة الجنسية هي رابطة قانونيـة سياسـية تـر  حق الجنسية : -
بين الشخص والدولة تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما ، وهي رابطـة سياسـية لانهـا 

) . وقـد ٢١اداة لتوزيع الافراد جغرافيـا بـين الـدول وتجعـل الشـخص احـد اعضـاء شـعب الدولـة (
ون ، باســـتثناء منـــع مـــنح امـــور الجنســـية واحـــال تنظـــيم فقراتـــه الـــى القـــان ٢٠٠٥نظـــم دســـتور 

الجنســـية لاغـــراض سياســـة التـــوطين الســـكاني المخـــل بالتركيـــب الســـكاني كمـــا مـــنح الدســـتور 
الجنسية لمن ولد لام عراقية ، كما اجاز الدستور تعدد الجنسية عدا من يتولى منصبا سياسـيا 

ي هـو كـل مـن العراق –او امنيا رفيعا فقد اكد الدستور على هذه الامور اذ نص على ان (اولا 
الجنســـية العراقيـــة حـــق لكـــل عراقـــي ، وهـــي اســـاس  –ولـــد لاب عراقـــي او لام عراقيـــة ، ثانيـــا 

يحظـــر اســـقاط الجنســـية العراقيـــة عـــن العراقـــي بـــالولادة لاي ســـبب مـــن  –أ  –مواطنتـــه ، ثالثـــا 
تســـحب  –الاســباب ، ويحــق لمـــن اســقطت عنــه طلـــب اســتعادتها ، ويــنظم ذلـــك بقــانون ، ب 

يجــوز  –اقيــة مــن المتجــنس ســبها فــي الحــالات التــي يــنص عليهــا القــانون ، رابعــا الجنســية العر 
تعـــدد الجنســـية للعراقـــي ، وعلـــى مـــن يتـــولى منصـــبا ســـياديا او امنيـــا رفيعـــا ، التخلـــي عـــن ايـــة 

لا تمــنح الجنســية العراقيــة لاغــراض  –جنســية اخــرى مكتســبة ، ويــنظم ذلــك بقــانون ، خامســا 
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تــــنظم احكــــام  –ل بالتركيبــــة الســــكانية فــــي العــــراق ، سادســــا سياســــة التــــوطين الســــكاني المخــــ
 ) . ٢٢الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة) (

بمعنـــــى ان يمـــــارس جميـــــع الافـــــراد حـــــق التقاضـــــي علـــــى قـــــدم  المســـــاواة امـــــام القضـــــاء : -
ون ، كمـــــــا يكـــــــون المســـــــاواة ، بـــــــدون ان يفـــــــرق بيـــــــنهم بســـــــبب الاصـــــــل او الجـــــــنس او اللـــــــ

للجميــــــع حــــــق الطعــــــن والمراجعــــــة امــــــام هيــــــأة اعلــــــى ، وهــــــذا كلــــــه لا يمكــــــن ان يتحقــــــق الا 
الـــــى هـــــذه المســـــاواة اذ نـــــص علـــــى ان  ٢٠٠٥بوجـــــود قضـــــاء مســـــتقل ، وقـــــد اشـــــار دســـــتور 

لا جريمــــــة ولا عقوبــــــة  –القضــــــاء مســــــتقل لا ســــــلطان عليــــــه لغيــــــر القــــــانون ، ثانيــــــا  –(اولا 
علــــــى الفعــــــل الــــــذي يعــــــده القــــــانون وقــــــت اقتــــــراف جريمــــــة ، ولا  الا بــــــنص ، ولا عقوبــــــة الا

التقاضــــي  –يجــــوز تطبيــــق عقوبــــة اشــــد مــــن العقوبــــة النافــــذة وقــــت ارتكــــاب الجريمــــة ، ثالثــــا 
ــــع ، رابعــــا  ــــع مراحــــل  –حــــق مصــــون ومكفــــول للجمي ــــدفاع مقــــدس ومكفــــول فــــي جمي حــــق ال

حاكمــــــة قانونيــــــة المــــــتهم بــــــرئ حتــــــى تثبــــــت ادانتــــــه فــــــي م –التحقيــــــق والمحاكمــــــة ، خامســــــا 
عادلــــة ، ولا يحــــاكم المــــتهم عــــن التهمــــة ذاتهــــا مــــرة اخــــرى بعــــد الافــــراج عنــــه الا اذا ظهــــرت 

لكـــــل فـــــرد الحـــــق فـــــي ان يعامـــــل معاملـــــة عادلـــــة فـــــي الاجـــــراءات  –ادلـــــة جديـــــدة ، سادســـــا 
جلســــــات المحــــــاكم علنيــــــة الا اذا قــــــررت المحكمــــــة جعلهــــــا  –القضــــــائية والاداريــــــة ، ســــــابعا 

ـــــا  ـــــة شخصـــــية ، تاســـــعا  –ســـــرية ، ثامن ـــــم يـــــنص  –العقوب ـــــيس للقـــــوانين اثـــــر رجعـــــي مـــــا ل ل
ـــــوانين الضـــــرائب والرســـــوم ، عاشـــــرا  ـــــك ، ولا يشـــــمل هـــــذا الاســـــتثناء ق ـــــى خـــــلاف ذل لا  –عل

تنتــــدب  –يســــري القــــانون الجزائــــي بــــاثر رجعــــي الا اذا كــــان اصــــلح للمــــتهم ، حــــادي عشــــر 
يس لــــه محــــام يــــدافع عنــــه ، المحكمــــة محاميــــا للــــدفاع عــــن المــــتهم بجنايــــة او جنحــــة لمــــن لــــ

لا يجـــــــوز الحـــــــبس او  –يحظـــــــر الحجـــــــز ، ب  –أ  –وعلـــــــى نفقـــــــة الدولـــــــة ، ثـــــــاني عشـــــــر 
التوقيـــــف فـــــي غيـــــر الامـــــاكن المخصصـــــة لـــــذلك وفقـــــا لقـــــوانين الســـــجون المشـــــمولة بالرعايـــــة 

 ) .  ٢٣الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة) (
 الحقوق السياسية  -٢

الحق في التصويت فـي الانتخابـات والاسـتفتاءات العامـة فـي الدولـة ، تتمثل الحقوق السياسية 
وحـــق الترشـــيح لعضـــوية المجـــالس النيابيـــة العامـــة والاقليميـــة وحـــق الاشـــتراك فـــي تكـــوين الاحـــزاب 

بعــض هــذه الحقــوق فــي فصــل الحقــوق وبعضــها  ٢٠٠٥والجمعيــات السياســية ، وقــد اثبــت دســتور 
ص الدســتور علـــى ان (للمــواطنين رجــالا ونســاءا ، حـــق الاخــر ذكرهــا فــي فصـــل الحريــات ، اذ نــ

المشــاركة فــي الشــؤون العامــة ، والتمتــع بــالحقوق السياســية ، بمــا فيهــا حــق التصــويت والانتخــاب 
 ) .٢٤والترشيح) (
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 الحقوق الاقتصادية  -٣
الحقـــوق الاقتصـــادية للافـــراد وذلـــك مـــن خـــلال ثـــلاث محـــاور رئيســـية  ٢٠٠٥اعطـــى دســـتور 
العمــل حــق لكــل العــراقيين بمــا  –ق العمــل ، اذ نــص الدســتور علــى ان (اولا المحــور الاول هــو حــ

ينظم القانون ، العلاقة بـين العمـال واصـحاب العمـل علـى اسـس  –يضمن لهم حياة كريمة ، ثانيا 
تكفـــل الدولـــة حـــق تاســـيس النقابـــات  –اقتصـــادية ، مـــع مراعـــاة قواعـــد العدالـــة الاجتماعيـــة ، ثالثـــا 

) . كمــا نــص ايضــا علــى ان ٢٥، او الانظمــام اليهــا ، ويــنظم ذلــك بقــانون) (والاتحــادات المهنيــة 
(تكفــــل الدولــــة حريــــة الانتقــــال للايــــدي العاملــــة والبضــــائع ورؤوس الامــــوال العراقيــــة بــــين الاقــــاليم 

) . والمحـور الثـاني فهـو حـق الملكيـة والاسـتثمار وقـد نـص ٢٦والمحافظات ، وينظم ذلك بقـانون) (
ق علــى ان (تكفــل الدولــة تشــجيع  الاســتثمارات فــي القطاعــات المختلفــة ، الدســتور علــى هــذا الحــ
) . امــا المحــور الثالــث فهــو كفالــة الدولــة للإصــلاح الاقتصــادي اذ نــص ٢٧ويــنظم ذلــك بقــانون) (

الدستور على ان (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثـة وبمـا يضـمن 
  ) .٢٨ويع مصادره ، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته) (استثمار كامل موارده ، وتن

 الحقوق الاجتماعية والثقافية  -٤
الحقـوق الاجتماعيـة والثقافيـة التـي كفلهـا الدسـتور وذلـك مـن خـلال  ٢٠٠٥لقد تضـمن دسـتور 

الاسـرة  –أ  –ثلاثة محاور : المحـور الاول : الرعايـة الاجتماعيـة اذ نـص الدسـتور علـى ان (اولا 
تكفــل  –ع ، وتحــافظ الدولــة علــى كيانهــا وقيمهــا الدينيــة والاخلاقيــة والوطنيــة ، ب اســاس المجتمــ

الدولـــة حمايــــة الامومــــة والطفولـــة والشــــيخوخة ، وترعــــى النشــــئ والشـــباب ، وتــــوفر لهــــم الظــــروف 
للاولاد حق على والـديهم فـي التربيـة والرعايـة والتعلـيم ،  –المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ، ثانيا 

والدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية ، ولا سيما فـي حـالات العـوز والعجـز والشـيخوخة ولل
يحظــر الاســتغلال الاقتصــادي للاطفــال بصــورة كافــة ، وتتخــذ الدولــة الاجــراءات الكفيلــة  –، ثالثــا 

مـا ) . ك٢٩تمنع كل اشكال العنـف والتعسـف فـي الاسـرة والمدرسـة والمجتمـع) ( –بحمايتهم ، رابعا 
 –وبخاصـــة الطفـــل والمـــراة  –تكفـــل الدولـــة للفـــرد وللاســـرة  –نـــص الدســـتور ايضـــا علـــى ان (اولا 

الضمان الاجتماعي والصحي ، والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهـم الـدخل 
 تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين فـي حـال –المناسب ، والسكن الملائم ، ثانيا 

الشــيخوخة او المــرض او العجــز عــن العمــل او التشــرد او اليــتم او البطالــة ، وتعمــل علــى وقــايتهم 
من الجهـل والخـوف والفاقـة ، وتـوفر لهـم السـكن والمنـاهج الخاصـة لتـاهيلهم والعنايـة بهـم ، ويـنظم 

 ) . والمحــور الثــاني هــو الرعايــة الصــحية وهــذا مــا نــص عليــه الدســتور علــى ان٣٠ذلــك بقــانون) (
لكــل عراقــي الحــق فــي الرعايــة الصــحية ، وتعنــى الدولــة بالصــحة العامــة ، وتكفــل وســائل  –(اولا 
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للافـراد والهيئـات  –الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسـات الصـحية ، ثانيـا 
ـــنظم ذلـــك  ـــة ، وي انشـــاء مستشـــفيات او مستوصـــفات او دور عـــلاج خاصـــة ، وبإشـــراف مـــن الدول

) . كمــا نــص الدســتور علــى ان (ترعــى الدولــة المعــاقين وذوي الاحتياجــات الخاصــة ، ٣١ن) (بقــانو 
) . وقــد نــص ايضــا علــى ان ٣٢وتكفــل تــأهيلهم بغيــة دمجهــم فــي المجتمــع ، ويــنظم ذلــك بقــانون) (

تكفــل الدولــة حمايــة البيئــة والتنــوع  –لكــل فــرد حــق العــيش فــي ظــروف بيئيــة ســليمة ، ثانيــا  –(اولا 
) . امــا المحــور الثالــث فهــو رعايــة النشــاطات العلميــة ، والثقافيــة ، ٣٣والحفــاظ عليهمــا) (الاحيــائي 

التعلـيم عامـل اسـاس لتقـدم المجتمـع  –على ان (اولا  ٢٠٠٥والرياضية وهذا ما نص عليه دستور 
 –وحــق تكفلــه الدولــة ، وهــو الزامــي فــي المرحلــة الابتدائيــة ، وتكفــل الدولــة مكافحــة الاميــة ، ثانيــا 

ــيم المجــاني حــق لكــل العــراقيين فــي مختلــف مراحلــه ، ثالثــا  تشــجيع الدولــة البحــث العلمــي  –التعل
للإغراض السلمية بما يخدم الانسانية ، وترعى التفوق والإبـداع والابتكـار ومختلـف مظـاهر النبـوغ 

  ) . ٣٤التعليم الخاص والأهلي مكفول ، وينظم بقانون) ( –، رابعا 
  (المطلب الثالث) 

  ٢٠٠٥ة الحريات في الدستور العراقي لسنة فلسف
لا بــد مــن ان هنــاك فارقــا نوعيــا بــين حقــوق الانســان ، والحريــات العامــة ولكــن الكثيــر يــرى ان 
كــلا المعنيــين واحــد ومفهــوم واحــد ، فحقــوق الانســان لصــيقة بالإنســان لأنهــا مــن حقوقــه الطبيعيــة 

م انتهاكهـا مـن قبـل السـلطة ، امـا الحريـات التي تظل موجودة وان لم يتم الاعتراف بها حتى ولو تـ
العامة فهي تكون مقيدة دائما بنظام اجتماعي وسياسـي واقتصـادي سـائد فـي كـل دولـة ، ولا يمكـن 

 ٢٠٠٥) . ولهــذا جــاء دســتور ٣٥ان تتصــور الحريــات العامــة الا فــي اطــار نظــام قــانوني محــدد (
معددا ومحـددا ، ومقيـدا فـي بعـض الاحيـان للحريـات فـي فصـل مسـتقل والتـي سـوف نبحثهـا تباعـا 

  وهي كما يلي : 
 الحريات الشخصية والبدنية  -١

على الحريـات الشخصـية والبدنيـة ومـن خـلال الـنص علـى ان  ٢٠٠٥اكد دستور العراق لسنة 
لا يجــــوز توقيــــف احــــد او التحقيــــق معــــه الا  –مصــــونة ، ب حريــــة الانســــان وكرامتــــه  -أ –(اولا 

يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية  –بموجب قرار قضائي ، ج 
ولا عبرة باي اعتـراف انتـزع بـالإكراه او التهديـد او التعـذيب ، وللمتضـرر المطالبـة بـالتعويض عـن 

) .  كما نص ايضا على ان (تكفل الدولـة ٣٦وفقا للقانون) ( الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه
حمايـــة الفـــرد مـــن الاكـــراه الفكـــري والسياســـي والـــديني) كمـــا نـــص علـــى ان (يحـــرم العمـــل القســـري 
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(الســـخرة) ، والعبوديـــة وتجـــارة العبيـــد (الرقيـــق) ن ويحـــرم الاتجـــار بالنســـاء والاطفـــال ، والاتجـــار 
 ) . ٣٧بالجنس) (

 صحافة ، والتظاهر السلمي حرية التعبير ، وال -٢
ان الحق في حرية التعبير ليس حقا مطلقـا ، ولهـذا يفـرض كـل بلـد القيـود المحـدودة علـى هـذا 
الحق ليحمي بعض الحقـوق الخاصـة والعامـة مـن التجـاوز ، فـان التوسـط بـين المصـالح المتنافسـة 

ي يـتم لتقيـيم مـدى شـرعية يعتبر دور مهم للضمانات الدستورية لحرية التعبير ، وتوفير اطار قـانون
علــى حريــة التعبيــر ان (تكفــل الدولــة بمــا لا  ٢٠٠٥) . وقــد نــص دســتور العــراق لســنة ٣٨التقييــد (

حريــــة  –حريــــة التعبيــــر عــــن الــــراي بكــــل الوســــائل ، ثانيــــا  –يخــــل بالنظــــام العــــام والاداب : اولا 
والتظاهر السلمي ، وتنظم  حرية الاجتماع –الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ، ثالثا 

 ) . ٣٩بقانون) (
 حرية الاتصالات  -٣

علــــى حريــــة الاتصــــالات مــــن خــــلال الــــنص علــــى (حريــــة  ٢٠٠٥اكــــد دســــتور العــــراق لســــنة 
الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرهـا مكفولـة ، ولا يجـوز مراقبتهـا 

 ) . ٤٠إلا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرار قضائي) (او التنصت عليها ، او الكشف عنها ، 
 حرية تأسيس الاحزاب والجمعيات  -٤

يمكــن تعريــف الحــزب هــم مجموعــة بأنــه مجموعــة مــن الافــراد تجمعهــم فكــرة معينــة ، تــدفعهم 
للعمل المتواصل في سبيل تسلم السلطة او الاشتراك فـي السـلطة ، وذلـك لتحقيـق اهـداف معينـة ، 

مجموعة مؤلفة من عدد اشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ،  اما الجمعية فهي
هــذا الحــق مــن خــلال الــنص  ٢٠٠٥) . وقــد كفــل دســتور ٤١والغــرض لا يقصــد بــه اقتســام الــربح (

حريـة تأسـيس الجمعيـات والأحـزاب السياسـية ، او الانضـمام اليهـا ، مكفولـة ، ويـنظم  –على (اولا 
يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسـية  لا -ذلك بقانون ، ثانيا

) . وهــذا مــن متطلبــات الديمقراطيــة والتعدديــة ٤٢، او اجبــاره علــى الاســتمرار فــي العضــوية فيهــا) (
 والنظام البرلماني . 

 حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني  -٥
، وبـــنفس الوقـــت تمـــنح تلـــك  تقـــوم مؤسســـات المجتمـــع المـــدني علـــى الحـــد مـــن ســـلطات الدولـــة

الســلطات المشــروعية عنــدما تكــون قائمــة علــى اســاس حكــم القــانون ، وقــد تظــم هــذه المؤسســات 
اعــداد كبيــرة مــن المنظمــات الرســمية وغيــر الرســمية ، اذ تشــمل جماعــات اقتصــادية ، وجماعــات 

، اضافة الى ذلـك ثقافية ، وإعلامية ، وتنموية ، وجماعات الدفاع عن القضايا ، وجماعات اهلية 
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يضم المجتمـع المـدني مـا يمكـن تسـميته (السـاحة الايديولوجيـة) ، التـي لا تشـمل الاعـلام المسـتقل 
فحســب ، بــل المؤسســات المرتبطــة بمجــال الثقافــة المســتقلة والجامعــات التــي تعــزى بالشــأن الفكــري 

المجتمــع  علــى منظمــات ٢٠٠٥) . وقــد نــص دســتور ٤٣ومراكــز البحــوث ودور النشــر والمســارح (
المدني على ان (تحـرص الدولـة علـى تعزيـز دور مؤسسـات المجتمـع المـدني ، ودعمهـا وتطويرهـا 
واســــتقلاليتها ، بمــــا ينســــجم مــــع الوســــائل الســــلمية لتحقيــــق الاهــــداف المشــــروعة لهــــا ويــــنظم ذلــــك 

 ) . ٤٤(نون)بقا
 حرية التنقل والسفر والسكن والإقامة  -٦

سان في التنقل سعيا وراء مصالحه ، وليس لأحد ان هناك ايات كثيرة تشير الى حرية الان
يمنع احد من التنقل عليها والسكن فيها والاستفادة من خيراتها ، وقد اقر هذا الحق سبحانه 
وتعالى في القران الكريم قال (هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلو من رزقه 

فقد ضمن للعراقي هذه الحرية فقد  ٢٠٠٥لعراقي لسنة ) . اماالدستور ا٤٥واليه النشور ....) (
لا  –للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ، ثانيا  –نص على ان (اولا 

 ) . ٤٦يجوز نفي العراقي ، او ابعاده ، او حرمانه من العودة الى الوطن) (
 حرية العقيدة  -٧

للانسان الحق في اختيار ما يؤدي اليه تفكيره ان المقصود من هذه الحرية هو ان يكون 
ويستقر عليه ضميره من عقيدة ، دون اكراه او ضغط من اجل اعتناق عقيدة معينة او لتغيير 
عقيدته باية وسيلة من وسائل الاكراه ن وقد قال االله سبحانه وتعالى (لا اكراه في الدين ، قد تبين 

فقد اكد على حرية العقيدة من خلال النص على  ٥٢٠٠) . اما دستور ٤٧الرشد من الغي ...) (
 ) . ٤٨ان (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) (

 حرية العبادة  -٨
ان العراق كان على مدار التاريخ ساحة مهمة لتلقي رسالات السماء ، وساحة واسعة لظهور 

اضرحة الانبياء  اغلب التيارات الدينية والمذاهب الفكرية ، فقد شهد لها التاريخ على كثرة
والمرسلين ، والأئمة الاطهار والصحابة الابرار والعلماء الاجلاء ، فالعراق كما هو معلوم بلد 
متعدد الاديان والمذاهب وهذه الاديان تنقسم الى فرق ومذاهب ، فبهذا التنوع والاختلاف لا 

لاخرين وحقوقهم هو يستطيع الناس ان يكونوا على دين واحد فالتعايش بسلام واحترام حريات ا
اعترف بهذا  ٢٠٠٥السبيل الوحيد لضمان حرية العبادة للجميع ، ولهذا فان دستور العراق لسنة 

) . كما تطرق ايضا على ٤٩الحق فقد نص على ان (تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها) (
اتباع كل دين  –(اولا حق الشعائر الدينية ، وادارة الاوقاف والمؤسسات الدينية اذ نص على ان 
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ادارة  –ممارسة الشعائر الدينية ، بما فيها الشعائر الحسينية ، ب  –او مذهب احرار في : أ 
 ) .٥٠الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية ، وينظم ذلك بقانون) (

 حرية الاحوال الشخصية  -٩
نفــاق علــى وفــق ان لكــل فــرد الحــق فــي تنظــيم علاقاتــه الاســرية وقضــايا الــزواج والطــلاق والإ

مذهبــه الــذي يــدين بــه ، واعتبــر هــذا الحــق مــن الامــور الدســتورية التــي لا يجــب الخــروج عنهــا او 
علــى ان (العراقيــون احــرار فــي الالتــزام بــأحوالهم الشخصــية ،  ٢٠٠٥مخالفتهــا فقــد نــص دســتور 

 ) . ٥١حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون) (
 حرية الانتساب  -١٠
ن للعشــائر دور كبيــر فــي واقــع المجتمــع العراقــي فلــم تســتطيع ايــة ســلطة سياســية ان تســتغني او ا

لــيس اجتماعيــا فقــط بــل سياســيا وقضــائيا ، فالنســب والانتســاب الــى ،  تلغــي دور القبائــل والعشــائر
ريـة الانتسـاب اذ علـى ح ٢٠٠٥العشيرة والقبيلـة مـن مميـزات المجتمـع العراقـي ، وقـد  اكـد دسـتور 

نـــص علـــى ان (تحـــرص الدولـــة علـــى النهـــوض بالقبائـــل والعشـــائر العراقيـــة ، وتهـــتم بشـــؤونها بمـــا 
ينســجم مــع الــدين والقــانون ، وتعــزز قيمهــا الانســانية النبيلــة ، بمــا يســاهم فــي تطــوير المجتمــع ، 

  ) . ٥٢وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان) (
  الاستنتاجات

ــــين  - ١ ــــوزع الســــلطات ويب ــــنظم قواعــــد الحكــــم وي ــــة ، ي ــــانون الاساســــي للدول الدســــتور هــــو الق
اختصاص كل منها ويضع الضمانات الاساسية لحقوق الافراد ويبين مدى سـلطان الدولـة 

 عليهم . 
احتوى الدستور على الاسس الفلسفية للاحكام الوضعية من خلال بيان الحقوق والحريـات  - ٢

 ، الافراد داخل المجتمع  التي يجب ان يتمتع بها
للدســــتور ديباجــــة تحمــــل قيمــــة قانونيــــة وسياســــية ، كمــــا تحمــــل اســــلوبا فيــــه لغــــة خطابيــــة  - ٣

 وحماسية ، ولكن احتوى ايضا على عبارات ومفردات غير دقيقة .
المبادئ الاساسية للدسـتور كانـت قـد حولـت العـراق الـى دولـة اتحاديـة مركبـة بعـد ان كـان  - ٤

 .دولة بسيطة موحدة مركزية 
ولكنه وضع فيه شرطا اساسيا هو ان ، اصبح نظام الحكم نظام ديمقراطي نيابي برلماني  - ٥

ابت لا يتعارض سن اي قانون مع مبادئ الديمقراطية ، ولا يتعارض سن اي قانون مع ثو 
 الاسلام .
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 هوامش البحث
                                                 

انظـــر : الـــركن ، محمـــد عبـــد االله محمـــد : التنظـــيم الدســـتوري للحقـــوق والحريـــات ، جامعـــة الامـــارات العربيـــة  - ١
  .  ٣٦٧المتحدة ، (د.ت) ، ص

انظــر : الشــاوي ، د. منــذر : الدولــة الديمقراطيــة فــي الفلســفة السياســية والقانونيــة ، شــركة المطبوعــات للتوزيــع  - ٢
  .  ١٤٦، ص ٢٠٠٠والنشر ، بيروت ، 

انظر : الشكراوي ، د. علي هادي حميد : المبادئ العامـة فـي ديباجـة الدسـتور وقيمتهـا القانونيـة والسياسـية ،  - ٣
، ١٥، ص ٢٠١١حزيـران  ١٥، فـي  ٢١٨٣، مجلة العدالة ، العدد  ٢٠٠٥دراسة مقارنة مع دستور العراق لسنة 

ديـة لدولـة الامـارات العربيـة المتحـدة وجمهوريـة العـراق وانظر : العجيلي ، د. سعدي عبـد االله عبـد : التجربـة الاتحا
  .  ٦٤، ص ٢٠١١ن دراسة مقارنة ن الدنمارك ، 

م ، ٢٠٠٧، بغــداد ،  ٢انظــر : حيــاوي ، د. نبيــل عبــد الــرحمن : ضــمانات الدســتور ، المكتبــة القانونيــة ، ط - ٤
  .  ٦٥ص

   النافذ . ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ١انظر : المادة  - ٥
انظــر : الشــكري : د. علــي يوســف : الوســيط فــي الانظمــة السياســية المقارنــة ، دار صــفاء للنشــر والتوزيــع ،  - ٦

  ٧٣م ، ص٢٠١٢عمان ، 
انظر : مراد ، علي عباس : المجتمـع المـدني والـديمقراطي ، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ،  - ٧

  .  ١٤١م ، ٢٠٠٩بيروت ، 
  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا من الدستور العراقي لسنة ٢انظر : المادة  - ٨
، منشـأة المعـارف ،  ٣انظر : متولي  د. عبد الحميد : الشريعة الاسلامية كمصدر من مصادر التشريع ، ط - ٩

  . ١٥، ص١٩٩٠
  ذ . الناف ٢٠٠٥/ ثانيا من الدستور العراقي لسنة ١٣/اولا /أ ، ب ، ج ، و ٢انظر : المواد  - ١٠
دراسـة تحليليـة ونقديـة ، رسـالة  ٢٠٠٥انظر :  الجميلي ، خالد حيدر علـي : دسـتور جمهوريـة العـراق لسـنة  - ١١

  .  ٨٠، ص ٢٠١٢ماجستير مقدمة الى مجلس المعهد العراقي للدراسات العليا ، 
  النافذ .  ٢٠٠٥/ثانيا من الدستور العراقي لسنة ٢انظر : المادة  - ١٢
د. عبــد الحميــد : الشــريعة الاســلامية كمصــدر مــن مصــادر التشــريع  ، مصــدر ســابق ،   انظــر : متــولي ، - ١٣
 .  ٢٩٨ص
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٣انظر : المادة  - ١٤
انظر : مركز العراق لمعلومات الديمقراطية : التعايش في ظـل الاخـتلاف ، اوراق ديمقراطيـة ، العـدد الثـاني  - ١٥

  .  ٥٧، ص ٢٠٠٥، حزيران ، 
  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا، رابعا ، خامسا من الدستور العراقي لسنة ٤انظر : المادة  - ١٦
 النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ١٤انظر : المادة  - ١٧
  النافذ . ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ١٥انظر : المادة  - ١٨
  النافذ . ٢٠٠٥نة / من الدستور العراقي لس١٦انظر : المادة  - ١٩
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  النافذ . ٢٠٠٥/اولا،ثانيا من الدستور العراقي لسنة ١٧انظر : المادة  - ٢٠
دراسـة تحليليـة ونقديـة ، مصـدر  ٢٠٠٥الجميلي ، خالد حيدر علي : دستور جمهوريـة العـراق لسـنة انظر :  - ٢١

وانظــــر الــــداودي ، علــــي غالــــب : القــــانون الــــدولي الخــــاص ن مديريــــة دار الطباعــــة والنشــــر ، ،  ٨٩ســــابق ، ص
  .  ١٢م ، ص١٩٨٢الموصل ، 

  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ١٨انظر : المادة  - ٢٢
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ١٩انظر : المادة  - ٢٣
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٢٠انظر : المادة  - ٢٤
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٢٢انظر : المادة  - ٢٥
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٢٤انظر : المادة  - ٢٦
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٢٦انظر : المادة  - ٢٧
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٢٥مادة انظر : ال - ٢٨
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٢٩انظر : المادة  - ٢٩
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٣٠انظر : المادة  - ٣٠
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٣١انظر : المادة  - ٣١
  النافذ .  ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة / من ٣٢انظر : المادة  - ٣٢
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٣٣انظر : المادة  - ٣٣
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٣٤انظر : المادة  - ٣٤
بغـداد انظر : جواد ، غانم : نظرة نقدية الى الدسـتور العراقـي ، دار المـدى ومعهـد الدراسـات الاسـتراتيجية ،  - ٣٥
  .  ٣٦م ، ص٢٠٠٦، 
  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا / ا ، ب ، ج من الدستور العراقي لسنة ٣٧انظر : المادة  - ٣٦
  النافذ .  ٢٠٠٥/ثانيا ، ثالثا من الدستور العراقي لسنة ٣٧انظر : المادة  - ٣٧
لدستور العراقـي ، لنـدن ، الحملة العالمية من اجل حرية التعبير ، حرية التعبير وا ١٩انظر : منظمة المادة  - ٣٨
  .  ٥م ، ص٢٠٠٥، 
  النافذ .  ٢٠٠٥/ اولا ، ثانيا ، ثالثا من الدستور العراقي لسنة ٣٨انظر : المادة  - ٣٩
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٤٠انظر : المادة  - ٤٠
ـــد حيـــدر علـــي : دســـتور جمهوريـــة العـــراق لســـنة   - ٤١ دراســـة تحليليـــة ونقديـــة ،  ٢٠٠٥انظـــر :  الجميلـــي ، خال

  .  ١٠٣مصدر سابق ، ص
  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا ، ثانيا من الدستور العراقي لسنة ٣٩انظر : المادة  - ٤٢
الديمقراطيـة ، اوراق ديمقراطيـة  انظر : مركز العراق لمعلومـات الديمقراطيـة : دور المجتمـع المـدني فـي بنـاء - ٤٣

   ٢٩، ص ٢٠٠٥، العدد الثاني ، 
  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا من الدستور العراقي لسنة ٤٥انظر : المادة  - ٤٤
  .  ١٥القران الكريم ، سورة الملك ، الاية  - ٤٥
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  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا ، ثانيا من الدستور العراق لسنة ٤٤انظر : المادة  - ٤٦
،  وانظر : الجميلي ، خالـد حيـدر علـي : دسـتور جمهوريـة العـراق  ٢٥٦ريم ، سورة البقرة ن الاية القران الك - ٤٧

  .  ١٠٦دراسة تحليلية ونقدية ، مصدر سابق ، ص ٢٠٠٥لسنة 
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٤٢انظر : المادة  - ٤٨
  النافذ .  ٥٢٠٠/ثانيا من الدستور العراقي لسنة ٤٣انظر : المادة  - ٤٩
  النافذ .  ٢٠٠٥/اولا /أ ، ب من الدستور العراقي لسنة ٤٣انظر : المادة  - ٥٠
  النافذ .  ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٤١انظر : المادة  - ٥١
  النافذ . ٢٠٠٥/ من الدستور العراقي لسنة ٤٥انظر : المادة  - ٥٢

  المصادر والمراجع
 القران الكريم -١
 م . ٢٠٠٦،ات الاستراتيجية ، بغدادنقدية الى الدستور العراقي ، دار المدى ومعهد الدراسجواد ، غانم : نظرة -٢
 م . ٢٠٠٧، بغداد ،  ٢حياوي ، د. نبيل عبد الرحمن : ضمانات الدستور ، المكتبة القانونية ، ط-٣
 م . ١٩٨٢الداودي ، علي غالب : القانون الدولي الخاص ن مديرية دار الطباعة والنشر ، الموصل ، -٤
  الركن ، محمد عبد االله محمد : التنظيم الدستوري للحقوق والحريات،جامعة الامارات العربية المتحدة ، (د.ت) -٥
الشــاوي ، د. منــذر : الدولــة الديمقراطيــة فــي الفلســفة السياســية والقانونيــة ، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر ، -٦

 .  ٢٠٠٠بيروت ، 
فــي الانظمــة السياســية المقارنــة ، دار صــفاء للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، الشــكري : د. علــي يوســف : الوســيط -٧

 م . ٢٠١٢
العجيلــي ، د. ســعدي عبــد االله عبــد : التجربــة الاتحاديــة لدولــة الامــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة العــراق ن -٨

 .  ٢٠١١دراسة مقارنة ن الدنمارك ، 
 .١٩٩٠، منشأة المعارف ،  ٣مصادر التشريع ، ط متولي  د. عبد الحميد : الشريعة الاسلامية كمصدر من-٩
مراد ، علي عباس : المجتمـع المـدني والـديمقراطي ، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع ، بيـروت -١٠
 م ، . ٢٠٠٩، 
، الحملـــة العالميـــة مـــن اجـــل حريـــة التعبيـــر ، حريـــة التعبيـــر والدســـتور العراقـــي ، لنـــدن ،  ١٩منظمـــة المـــادة -١١

  م .٢٠٠٥
 م . ٢٠٠٩الموسوي ، جواد مطر ، وآخرون : حقوق الانسان بين العولمة والإسلام ، بيت الحكمة ، بغداد ، -١٢

  الرسائل والاطاريح 
دراسـة تحليليـة ونقديـة ، رسـالة ماجسـتير  ٢٠٠٥الجميلي ، خالد حيـدر علـي : دسـتور جمهوريـة العـراق لسـنة  -١

 .  ٢٠١٢مقدمة الى مجلس المعهد العراقي للدراسات العليا ، 
  المجلات 

ة الشــكراوي ، د. علــي هــادي حميــد : المبــادئ العامــة فــي ديباجــة الدســتور وقيمتهــا القانونيــة والسياســية ، دراســ -١
  ٢٠١١حزيران  ١٥، في  ٢١٨٣، مجلة العدالة ، العدد  ٢٠٠٥مقارنة مع دستور العراق لسنة 
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مركــز العــراق لمعلومــات الديمقراطيــة : دور المجتمــع المــدني فــي بنــاء الديمقراطيــة ، اوراق ديمقراطيــة ، العــدد  -٢
  .  ٢٠٠٥الثاني ، 

مركز العراق لمعلومات الديمقراطية : التعايش في ظل الاختلاف ، اوراق ديمقراطية ، العـدد الثـاني ، حزيـران  -٣
 ،٢٠٠٥  . 

  الدساتير 
 النافذ .  ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  -١

Sources and references 
1- The Holy Quran  
2- Jawad, Ghanem: Overview of cash to the Iraqi constitution, Dar-term and the 
Institute of Strategic Studies, Baghdad, 2006. 
3-Hayawi, d. Nabil Abdel-Rahman: guarantees of the Constitution, Legal Library, 
2nd Floor, Baghdad, 2007 . 
4- Daoudi, Ali Ghalib: Private International Law n Printing House Publishing 
Directorate, Mosul, 1982 . 
5-corner, Mohammed Abdullah Mohammed: Constitutional organization of Rights 
and Freedoms, the United Arab Emirates University, (D.t).                                                            
6- Chaoui, d. Munther: a democratic state in the political and legal philosophy, 
Prints Distributors and Publishers, Beirut 0.2000 
7- Shukri: d. Ali Youssef: mediator in the political systems of comparison, Dar Al 
Safa for Publishing and Distribution, Amman, 2012.                                                                              
8- Ajili, d. Saadi Abdullah: Federal experience of the United Arab Emirates and 
the Republic of Iraq compared to n n Denmark .2011 study                                                                     
9- Metwally d. Abdul Hamid: Islamic law as a source of legislation, 3rd Floor, 
Knowledge facility 0.1990 . 
10- Murad, Ali Abbas: civil and democratic society, University Corporation for 
Studies and Publishing and Distribution, Beirut, 2009.                                                                           
11- ARTICLE 19, Global Campaign for freedom of expression, freedom of 
expression and the Iraqi constitution, London, 2005. 
12- Moussawi, Jawad Matar, et al: Human Rights between globalization and Islam, 
the House of Wisdom, Baghdad, 2009    . 
Messages and Alatarih                                                      
Magazines 
1- Alchukraoa, d. Ali Hadi Hameed: general principles in the preamble to the 
Constitution and legal and political value, a comparative study with the 
Constitution of Iraq for the year 2005, the Journal of Justice, No. 2183, in June 152 
011                   
2- Iraq Center for Information Democracy: the role of civil society in building 
democracy, democratic credentials, the second issue 0.2005                                                                    
3- Iraq Center for Information Democracy: coexistence in light of the difference, 
democratic credentials, the second issue, in June 2005                                                                            
Constitutions 
1- Iraqi Constitution of 2005 in force.                                     
 

 


